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والمعرفة الواجبة هي: (الجزم المطابق" عن دلير). 

فخرج بالجزم: من كان إيمانه على ظنّ أو شك أو وهم» فإيمانه باطل بإجماع. 

وخرج بوصفه بالمطابق: الجزم غير المطابق» ويسمّى الاعتقاد الفاسدّ. والجهلٌ المركّبَ» كاعتقاد الكافرين 
التجسيم أو التثليث أو نحوّ ذلك» والإجماع على كفر صاحبه أيضاء وأنّه آثم غير معذور» مخلّد في النا. اجتهد أو 
قلّد قال في شرح الكبرى: ولا يعتدٌ بخلاف من خالف في ذلك من المبتدعة. 

وقوله: عن دليل» أي عن ضرورة أو برهان”ء احترز به عن الجزم المطابق لاعن دليل» وهو الذي حصل 
بمحض التقليد واتباع قول الغير من غير استناد إلى دليل» فإِنّ الذي عليه الجمهور والمحققون من أهل السنة أنه لا 
يصح الاكتفاء به" في العقائد الدينيّة/© . 

قال في شرح الكبرى: وهو الحقٌّ المبين الذي لا شك فيه. ثم قال: وقد حصّل ابن عرفة في المقلّد ثلاثة 
أقوال: 





(1) قوله: (المطابق) أي المطابق تعلّقه. وهو النسبة المعتقدة» إذ المطابقة إلما تعتبر بين النسبة المعتقدة وبين النسبة 
التي في نفس الأمرء وهو علم الله. 
(2) قوله: (عن دليل) أي الناشئ ذلك الجزم عن دليل. 
(3) قوله: (عن ضرورة وبرهان) أي فالمراد بالدليل مطلق السبب والمرشدء فيتناول ما ذكرء وإِلا لزم أن يكون الحدّ غير 
جامع وحدٌ التقليد غير مانع» ولا حاجة لهذا؛ لأنْ ما ذكر من التعريف إنما هو تعريف للمعرفة المطلوبة في هذا المقام 
وهي معرفة الواجب والجائز والمستحيل في حقّ الله وفي حقٌ رسله. وهي لا تحصل إلاعن دليل» وليس من شيء منها 
ضروربًاء وهذا لا ينافي أن المعرفة مرادفة للعلم وأنّ منها ما يكون ناشئًا عن دليل ومنها ما يكون عن ضرورة؛ لأنَّ 
المعرّف هنا ليس مطلق المعرفة» بل معرفة مخصوصة كما علمت. 
(4) قوله: (أنه لا يصح الاكتفاء به) أي في الخروج من الإثم» كان إثمَ عصيان أو كفرء والمراد: الإثم ولو في الجملةت 
أي في بعض الأحوال» فجزمه هنا بأنْ التقليد في العقائد غير كاف في الخروج عن الإثم لا ينافي ما يذكره من الخلاف. 
(5) قوله: (في العقائد الدينيّة) أي وأمًا الفروع فيكفي فيها التقليدء بل يجب على من ليس أهلًا للاجتهاد تقليد المجتهد 
فيهاء والفرق: أن العقائد مطابقة لما في نفس الأمرء بخلاف الفروع. فإنه لا يشترط فيها المطابقة لما في نفس الأمر؛ 
لأنّ الذي أفاده المجتهد المقلّد -بالفتح- إِنْما هو حكم ظَنَّيّ بحتمل أن يكون مطابقًا لما في نفس الأمر ويحتمل أن 
يكون غير مطابق» فأولى من قلّده فيه. 
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الأوّل: آنه مؤمن غير عاص بترك النظر. 
الثاني: آنه مؤمن, لكنّه عاص إن ترك النظر مع القدرة. 
الثالث: أنه كاف 4). اه 
والضرورة: إلجاء المولى سبحانه النفسّ لأنْ تجزم بأمر جزمًا مطابقا بلا تأمّلء بحيث لو حاولت أن تدفع عن 
نفسها ذلك الجزم بتشكيك أو نحوه لم تقدرء ومثاله: جزمنا بوجود أنفسناء وبأن الواحد -مثلا- نصف الإثنين 


ونحو ذلك ممّاهو كثير. 





(1) قوله: (أنْه مؤمن غير عاص) الخ؛ لأنّه صلّى الله عليه وسلّم كان يكتفي بالإيمان من الأعراب وليسوا أهلًا للنظر بالتلفظ 
بكلمتي الشهادة المنبئ عن العقد الجازم ويقاس غير الإيمان عليه. قاله المحلّىّء وهذا مقتضى صنيع من ذكر العقائد 
مجرّدة عن البراهين» ونسبه الشيخ زرٌوق للمذاهب الأربعة. 
(2) قوله: (أنّه مؤمن لكنّه عاص) قال المحلّيّ: لأنّ المطلوب فيه اليقينء قال تعالى لنييّه: (فَاعَلَمْ أنه لا إلَه إلا لله) 
[محمد: 19]» وقد علم ذلك» وقال للناس: (وَاْحُوهُ لعَلَّكُمْ تتَدُونَ] [الأعراف: 158]» فهم مأمورون بما أوِر به من العلمء 
ويقاس على الوحدانيّة غيرها.اه فالمعرفة على هذا واجبة وجوب الفروع كالصلاة. 
(3) أي بأن كانت فيه أهليّة للنظر وأمّا إن لم تكن فيه أهليّة للنظر فلا عصيان, وقيل: عاص مطلقاء ولا يلزم عليه التكليف 
بما لا يطاق نظرًا إلى أن الأهليّة حاصلة لكل أحد؛ لأنّ المطلوب الدليل الجمليّ وهو ما يفيد العلم اليقينيّ وإن لم يكن 
على طريقة المتكلّمين من الترتيب والتهذيب, أي الذي تحصل معه الطمأنينة بحيث لا يقول العارف به: سمعت الناس 
يقولون شيئًا فقلته. والدليل الجمليّ يتير لكل أحد. وببذا يندفع ما أوردوه يس. 
(4) قوله: (أنّه كافر) أي فتكون المعرفة واجبة» فمن لم يحصّلها يكون كافرّاء وهو منقول عن الأشعري. قال المحليٌ: 
وشتع أقوام عليه به يلزمه تكفير العوام» وهم غالب المؤمنين. وزعم القشيريّ أنه مكذوب عليه. قال بعض المحققين: 
وعلى صِحّة نقله عنه لا يلزمه التشنيع؛ لأنْ المعتبر في حقٌّ العوامٌ هو الدليل الجمليّ -كما تقدّم-» سئل أعرابيً: بم 
عرفت ربّك؟ فأجاب: البعرة تد على البعير» والروثة تد على الحميرء وأثر الأقدام على المسيرء فسماء ذات أبراج» 
وأرض ذات فجاج» وبحار ذات أمواج» ألا تدلٌ على اللّطيف الخبير؟ وسئل الشافعيّ عنه فقال: ورقة الفرصاد تأكلها دودة 
القرّ فيخرج منها الإبرسيم» والنحل فيكون منها العسلء والظباء فيعقد في نوافجها المسكء والشاة فيكون منها البعر. فأمثال 
هذه الأدلّة لا تعوز العوام» وتخرجهم عن ربقة التقليد ومحل الخلاف» والحمد لله على السعة re‏ 
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والبرهان: الدليل المركب من مقدّمات قطعيّة ضروريّة في نفسهاء أو منتهية في الاستدلال عليها إلى علوم 
ضروريّة» مئال ذلك: إذا قيل: اشترى فلان هذه السلعة بربع عُشر أربعين درهماء فجزمنا بأنه اشتراها بدرهم واحد ليس 
بضروريّ لنا ندركه بلا تأمّل بل لا يحصل لنا الجزم العرفانيّ بذلك من غير تقليد لأحد حتى نختير لأنفسنا. انظر 
بيان ذلك في شرح صغرى الصغرى. 
وقوله:(مشا علبي ) يلق دوف صفة أو حال الضفاخه وأئنت قمر (عليهبا) مراضاة لمش (نا): 
ومفهومه: أله لاتجب المعرفة بما لم يصب عليه دليلٌ من الصفات”» وهو كذلك. 





= تنبيهان: 

الأوّل: مظنّة التقليد المختلف فيه كما قال المحققون إِنْما هو من نشأ في جزيرة أو جبل منقطع مثلاء فمرٌ به من أخبره 
بما يجب عليه من الإيمان وعقائده» فصدّقه من غير بحث عن دليل» بخلاف من نشا بين المسلمينء لا سيّما آهل 
المدنء وخالطهم. وسمع ما يجري بينهم من ذكر عقائد الإيمان والاستدلال فيها بما يمكنهم من العقل والنقل الثابت 
عندهم» كالقرآن الذي تحقّقوا بلا شاكٌ أنه كلام الله أنزله على رسوله الذي دلّت على صدقه المعجزات التي قل من لا 
يعلم جملة منهاء فأكثر العوامٌ غير مقلّد. 

الثاني: الخلاف في كفر المقلّد وعدم كفره نما هو بالنسبة للمعاقبة وعدمها في الآخرة» وما في الدنيا فلا يعامل إلا 
معاملة المسلمين» عكس الخلاف في المعتزلة. 

(1)(ممّاعليها نصب الآيات) (من) بيانيّة» وهذه الصفات التي قامت الأدلّة على ثبوتها إِنْما تعرف بحسب الوسع وعلى 
قدر ما تحمله العقول» وأمّا كنهها فمحجوب عن العقل» كالذات العليّة. وههذا قال الناظم: (بالصفات) أي بحكمها أو 
بشأنهاء لا بكنههاء فليس لأحد الخوض في شيء من ذلك بعد معرفة القدر الذي في وسعه. وقد قال الصدّيق: (العجز عن 
الإدراك إدراك)» وقال تعالى: ولا مُحِيِطُونَ بهِعِلْمَا] [طه: 110] يعني في الدنياء قال في جمع الجوامع: واختلفوا هل 
يمكن علمها في الآخرة؟ 

(2) قوله: (أنّه لا تجب المعرفة) الخ إذ لا يكلّف الله نفسًا إلا وسعهاء قال في شرح الصغرى: كمالاته تعالى أو صفاته 


الوجوديّة لا نباية لهاء لكن العجز عن معرفة ما لم يُنصّب عليه دليل عقليٌّ ولا نقليّ لا نؤاخذ به بفضل الله تعالى. 
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